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285795 ‐ يمتلك ساعة ذهبية ، فيف يتصرف فيها حت لا يقع ف محظور شرع ؟

السؤال

كيف يمن للمرء التخلص من الأشياء المحرمة ، وكيف يمن التخلص من ساعة ذهب باهظة الثمن هل توجد أي طرق

للتخلص من هذه الأشياء المحرمة عن طريق بيعها للفار أو إعطائها للجمعيات الخيرية أو غير ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يحرم عل الرجال لبس الذهب، سواء كان خاتما، أو ساعة أو غير ذلك؛ لما روى مسلم (2090) عن ابن عباسٍ رض اله

نم ةرمج َلا مدُكحدُ امعي قَالو هحفَطَر هعفَنَز لجدِ ري بٍ فذَه نا مى خَاتَمار لَّمسو هلَيه عال َّلص هال ولسنَّ رعنهما (ا

نَارٍ فَيجعلُها ف يدِه فَقيل للرجل بعدَ ما ذَهب رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم خُذْ خَاتمكَ انْتَفع بِه قَال لا واله لا آخُذُه ابدًا وقَدْ

.( لَّمسو هلَيه عال َّلص هال ولسر هحطَر

هال َّلص هال ِأنَّ النَب نْهع هال ضبٍ رطَال ِبا نب ل(5144) وابن ماجه (3595) عن ع وروى أبو داود (4057) والنسائ

علَيه وسلَّم اخَذَ حرِيرا فَجعلَه ف يمينه واخَذَ ذَهبا فَجعلَه ف شماله ثُم قَال : ( انَّ هذَين حرام علَ ذُكورِ امت ) والحديث

صححه الألبان ف صحيح أب داود .

ويباح للنساء التحل بالذهب، كالخاتم والأسورة والقرط.

وأما الساعة المشتملة عل الذهب فإن كان العرف أنها من الحل، فلا بأس، وإلا حرم عليها لبسها، كما يحرم عليها استعمال

القلم من الذهب ونحوه مما لا يعدّ حليا.

قال النووي رحمه اله: " قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستوي ف تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء،

وهذا لا خلاف فيه لعموم الحديث وشمول المعن الذي حرم بسببه، وإنما فرق بين الرجال والنساء ف التحل لما يقصد فيهن

من غرض الزينة للأزواج والتجمل لهم " انته من " المجموع " (1/ 306).

وقال البهوت رحمه اله: " أبيح التحل للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج، وما حرم اتخاذ الآنية منه، حرم اتخاذ الآلة

،تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة: قنديل، وسرير، وكرس تحل به، ومثل الميل فيلا وهو ما يمنه، ولو كانت م

ونعلان، وملعقة، وأبواب، ورفوف " انته باختصار من "كشاف القناع" (1/ 51).
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وعليه فإن كانت الساعة رجالية فالأمر فيها واضح، وسبيل التخلص منها أمران:

الأول: أن ينزع ما فيها من الذهب، فيباع بمفرده، وتباع الساعة بمفردها.

الثان: رد الساعة إل بائعها، من باب الإقالة، وه فسخ لا بيع، حت لو اشترط البائع أن ينقص شيئا من الثمن.

:يتَكَ، اثْرع هال قَالا :قَالي .زَالَةاو فْعالر نةٌ عاربا عنَّه ؛عيب  ،ِقْدلْعخٌ لقَالَةُ فَس(3/154): "ا "النه مطالب أول" قال ف

.انته "هضقَب لقَب هعيب نم نْعالْم َلع هِماعمإج عم لَمالس ا فازِهوج يلبِدَلا، وزَالَها

وينظر: الشرح الممتع (8/ 389).

وأما بيعها عل الفار فلا تجوز؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فيحرم عليهم ما يحرم عل المسلمين.

وقد روى البخاري (876) ومسلم (5981) انَّ عمر بن الخَطَّابِ، راى حلَّةً سيراء عنْدَ بابِ المسجِدِ، فَقَال: يا رسول اله لَوِ

لَه قخَلا لا نم ذِهه سلْبا ينَّما :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر كَ، فَقَاللَيوا عذَا قَدِمفْدِ الْولو ةعمالج موا يتَهفَلَبِس ،ذِهه تياشْتَر

:رمع لَّةً، فَقَالا حنْهم ،نْهع هال ضالخَطَّابِ ر نب رمع َطعفَا ،لَلا حنْهم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تاءج ثُم ةرالآخ ف

يا رسول اله، كسوتَنيها وقَدْ قُلْت ف حلَّة عطَارِدٍ ما قُلْت؟ قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: انّ لَم اكسها لتَلْبسها

فَساها عمر بن الخَطَّابِ رض اله عنْه، اخًا لَه بِمةَ مشْرِكا.

قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم (14/ 39): "وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا عل أن رجال الفار يجوز لهم لبس الحرير

ه عليه وسلم ذلك إلال صل لبسها وقد بعث النب كافر وليس فيه الإذن له ف وهذا وهم باطل لأن الحديث إنما فيه الهدية إل

عمر وعل وأسامة رض اله عنهم .

ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم ؛ بل صرح صل اله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس .

فار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم علوالمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن ال

.المسلمين" انته

 واله أعلم .


